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قوانين المنافسة

تنــص المــادة 1 مــن قانــون المنافســة بوضــوح على أن 
هــدف القانــون هــو ضمــان ممارســات المنافســة العادلة بين 
جميــع الجهــات التجاريــة الفاعلــة فــي الســوق وضمان رفاه 

المســتهلك. وتنــص المــادة 5 علــى أن الأســعار يجــب أن 
تُحــدد علــى أســاس حريــة المنافســة. لكــن المادتين 4 و6 

يســتثنيان العديــد مــن القطاعــات مــن أحــكام القانون )بما 

فــي ذلــك الاتصالات الســلكية واللاســلكية والميــاه والنقل 
والســياحة( ويجيــزان للدولــة تحديــد الأســعار ومراقبتها 
وفــق الظــروف القائمة. وهذه الاســتثناءات للمؤسســات 

المملوكــة للدولــة وغيرهــا مــن الشــركات، ومنح الدولة ســلطة 
التدخــل، قــد تقــوض مبادئ المنافســة العادلــة والجهود 

الراميــة إلى تحرير الأســواق.

قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار

تحظــر المــواد 19 و20 و21 مــن قانــون المنافســة 
الاحتــكارات وإســاءة اســتعمال الهيمنــة، وتعــدد بعــض 

الممارســات المحظــورة، مثــل الحواجــز علــى دخــول الســوق، 
والتحكــم فــي الإنتــاج، والتواطــؤ علــى تثبيــت الأســعار، 
 والتمييــز بيــن الاتفاقات/العقــود القائمــة علــى الأســعار 

و/أو النوعيــة، ووقــف الصفقــات أو رفــع الأســعار أو خفضهــا 

مــا يــؤدي إلــى إقصــاء الشــركات المنافســة من الســوق أو 
يعرضهــا للخســائر. ولا يحــدد القانــون خطــاً مرجعيــاً تعتبــر 

الشــركات عنــده فــي وضــع مهيمــن فــي الســوق. وينص 
البــاب 2 )المــادة 37( علــى الجــزاءات والغرامــات المتوجبــة 

فــي حــال الإخلال بالأحــكام المتعلقــة بالهيمنــة والاحتــكار 
)5 فــي المائــة دوليــاً و20 فــي المائــة محليــاً(.

الكارتلات والترتيبات المخلّة بالمنافسة

تحظر المواد 16 و17 و18 الترتيبات المخلّة بالمنافسة، مثل 
التركزات، والاتفاقيات أو البنود التعاقدية، والتفاهمات، 

والحد من الإنتاج ومراقبته، والكارتلات. كما تُعدد الممارسات 
المخلّة بالمنافسة، مثل الحواجز على دخول السوق، 

والتواطؤ على تثبيت الأسعار، والحد من الإنتاج ومراقبته.

وتحظر المادة 16 الكارتلات من دون تعريفها. وتتضمن 
المادة 18 استثناءات لبعض الترتيبات المخلّة بالمنافسة 
إذا ثبت أنها تساهم، مثلًا، في التقدم الاقتصادي وتفيد 

المستهلك )اتفاق على خفض الأسعار(.

ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة

بالإشارة إلى أحكام المواد 2 و3 و22 من قانون المنافسة، 
يشمل نطاق تطبيق القانون الأنشطة التجارية داخل جزر 

القمر وخارجها إذا كانت تؤثر على السوق المحلية. كما تنشأ 
هيئة معنية بالمنافسة تحت إشراف وزير التجارة.

 نظــام المنافســة فــي جــزر القمــر يحكمــه القانــون رقــم AU 014-13. ولــم تطــرأ علــى هــذا القانون أي تعديلات خلال 
العاميــن الماضيين.



 وتنــص المــواد مــن 25 إلــى 47 علــى صلاحيــات الهيئة، 
مثــل التحقيــق فــي قضايــا المنافســة، وإســداء المشــورة 

 بشــأنها، وتقييــم الممارســات، واتخــاذ إجــراءات 
إحتياطيــة لتعليــق الممارســات قيــد التحقيــق، وإســداء 
المشــورة بشــأن مســودات الأحــكام التنظيميــة المتعلقــة 
بالمنافســة، وإنشــاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات متكاملــة 

لإجــراء التقييم.

وعــملًا بالمادتيــن 27 و28، يجــب الحفــاظ علــى خصوصيــة 
جميــع المعلومــات والبيانــات التــي يتــم تبادلهــا ويمكــن للهيئة 

إجــراء التحقيــق مــن تلقــاء نفســها )بحكم دورهــا(. وتضمن 
المادتــان التعــاون بيــن الشــركات الخاصــة والهيئة، وعدم 

مشــاركة البيانــات علنــاً، والإنفــاذ القــوي والســيطرة على 
الســوق. ولزيــادة ضمــان شــفافية الموظفيــن، يحظــر القانون، 

عبــر المــادة 27، أي تعــارض فــي المصالح.

اتفاقات التجارة الدولية

صادقت جزر القمر على اتفاقية السوق المشتركة للشرق 
والجنوب الأفريقي )الكوميسا(. وتنص الاتفاقية على عدة 

أحكام متعلقة بالمنافسة:

 تتنــاول المــادة 52 )1( مــن الاتفاقيــة الدعــم الــذي 
تمنحــه الــدول الأعضــاء، مشــيرةً إلــى أنّــه يشــوّه )أو يهدّد 

 بتشــويه( المنافســة ويؤثّــر علــى التجــارة بيــن الــدول. 

كمــا تتضمّــن المــادة 54 أحكامــاً تتعلــق بالتعــاون فــي 
التحقيــق فــي عمليــات إغــراق الســوق والدعــم. وتحظــر 

 المــادة 55 الاتفاقــات التــي تبرمهــا الشــركات بهــدف 

منــع المنافســة أو تقييدهــا أو تشــويهها. كمــا تنطــوي 
الاتفاقيــة علــى قســم خــاص بــإدارة المنازعــات الناشــئة عن 

تنفيــذ أحكامهــا.

وعــملًا بالمــادة 76، علــى الــدول أن تتعهّــد باعتماد سياســات 
نقديــة وماليــة منسّــقة تشــجّع علــى الادخــار من أجل 

الاســتثمار وتعــزّز المنافســة والكفــاءة فــي النظــام المالي. 
ورغــم أهميــة الأحــكام الــواردة فــي الاتفاقيــة، لا ترد أحكام 
وتعريفــات أخــرى مرتبطــة بالمنافســة )خاصــة بالمقارنــة مع 

اتفاقيــات التجــارة الأوروبية(.

الأطر التنظيمية لمعاملات الدمج

يمكــن الاســتدلال مــن المــادة 40 أن الهيئــة تتولــى تقييــم 
معــاملات التركــز الاقتصــادي، إذ تذكــر أنهــا تفــرض غرامــات 

 إذا أبلغــت الشــركات عــن معلومــات وأرقــام مضللــة 
و/أو غيــر صحيحــة. وتعــدد المــادة 42 معاييــر تقييــم 

الترتيبــات المخلّــة بالمنافســة، بمــا فــي ذلــك معــاملات 
التركــز الاقتصــادي المخلّــة بأحــكام القانــون. وتتنــاول 

الدراســات التــي تجريهــا الهيئــة الضــرر الــذي تلحقــه هذه 
ــات بالاقتصاد/المنافســة. الترتيب

حماية العمال

تشوب قانون المنافسة أوجه نقص عديدة من حيث 
حماية العمال. فلم يدرج صانعو السياسات أي تدابير 

لحماية العمال، مثل بند عدم المنافسة الذي يضمن حماية 
الموظفين، لا سيما عند إتمام عمليات الدمج والاستحواذ.



www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2023/ABLF/1/Series.1/CP/Comoros

23
01

66
1A

التوصيات

تضمين قانون المنافسة تعريفات للعديد من الممارسات الأساسية المخلّة بالمنافسة، مثل الاحتكار 
والكارتلات والشفافية وحق النقض )في معاملات الدمج والاستحواذ(.

ضمان استقلالية الهيئة المعنية بالمنافسة عن الوزراء و/أو الشخصيات الوزارية.

زيادة التعاون من خلال مذكرات تفاهم مع الهيئات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالمنافسة.

تحرير السوق بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية )لا سيما التي تعمل فيها مؤسسات مملوكة للدولة(، 
وربط تدخل الدولة بشروط/ظروف محددة.

تحديد شروط أكثر صرامة لمنح الاستثناءات، وفرض عقوبات على عدم الامتثال.

إنشــاء نظــام واضــح للتركــز الاقتصــادي، وتضميــن دراســات الســوق المتعلقــة بتأثيــر التركــز 
الاقتصــادي معاييــر وشــروطاً واضحــة علــى غــرار التأثيــر علــى الأســعار والاســتثمارات وحــق النقــض، 

وإدراج تعريــف واضــح للاتفاقــات الرأســية والأفقيــة.

إضافة أحكام بشأن حماية العمال، مثل بند عدم المنافسة.

إنشاء نظام قوي للعقوبات يكون له أثر رادع.

نشر الدراسات و/أو القرارات التي تتخذها الهيئة المعنية بالمنافسة من أجل ضمان الشفافية.


